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 (2025( لسنة ) 4الحكم رقم )
  (2025( لسنة )3في الطعن رقم )
 باسم حضرة صاحب الجلالة  الصادر عن المحكمة الدستورية

 الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية
 

 برئاسة الرئيس السيد / محمد الازو

لسادة: تاريد  كمــتق د. ميساء بيضــونق "محمد طـلال" الحمصـ ق اان  قاقيــ ق وعضويــة ا

 محمد دسعيلدق  سين القيس ق باسل أبو عنزه ق محمد السحيمات.

    الطعن المقدق من الطاعنين المدعين: 

نضال دلياة جبرا بطيخة بصفته الرخصية وبصفته وكيلا  عن شقيقاتهق كل من ايفون دلياة جبرا  -1

 طيخةق ورندة دلياة جبرا بطيخة ودلهاق دلياة جبرا بطيخة.ب
جهاد دلياة جبرا بطيخة بصفته الرخصية وبصفته وكيلا  عن شقيقاتهق كل من عايدة دلياة جبرا  -2

 بطيخةق ومهى دلياة جبرا بطيخةق و يوليت دلياة جبرا بطيخةق وكيلهم المحام  

 الدكتور رائد صبح.
 ( 64/ و( من قانون الكهرباء العاق المؤقت رقم )44للطعن بعدق دستورية المادة )

 وتعديلاته. 2002لسنة 

 الدعو   11/5/2023بعد الاطلا  على جميع أوراق الدعو  نجد أن الطاعنين قد أقاموا بتاريخ 

( لد  محكمة بداية  قوق الزرقاء بمواجهة المدعى 168/2024( المجددة برقم ) 2023/ 299رقم )

 باء الوطنية المساامة العامةق وكيلها المحام  ياسر مساعده.عليها: شركة الكهر

 موبوعها :

 منع معاربة و / أو المطالبه بأجر المثل و / أوق -1

 ق قيمة الأرض نتيجة وبع اليد عليهاالمطالبة ب -2

 و / أو مطالبة بالتعويض العادل عن الضرر الماد . -3

 ( دينار لاايات الرسم.11000قيمة الدعو : )

 د أسس المدعون دعواام على سند من القول:وق

( من قرية 7(  وض رقم ) 505يملك المدعون على الريو   صصا     قطعة الأرض رقم )  .1

 ( مترا .30( دونمات و )10الهاشمية من أراب  الزرقاء مسا تها )
 قامت المدعى عليها بعنراء أبراج با  عال  للكهرباء على عدة مرا ل    تلك المنطقة  .2

 ولتية عاليةق وذلك عبر القطعة الموصو ة أعلاهق ودن مثل ا ه الخطوط وكون طبيعتها  ذو

خطوط با  عال  تركل خطرا  كبيرا ق ودن ا ا الضرر مستمرق مما يحرق المدعين من الانتفا  

 بأربهم بأية صورة كانت سيما وأنها ترال معمم مسا ة القطعة. 
امل قطعة الأرض واستملاكها واستالالها من خلال دن قياق المدع  عليها بوبع يداا على ك .3

وبع أعمدة با  عال ق دون اتخاذ الإجراءات القانونية و ت أ كاق القانونق ودون موا قة 

 المدعين يركل غصبا  للعقارق مما يلحت الضرر بالمدعينق وعدق الاستفادة من الأرض.
ل والضرر ونقصان القيمة و وات طالب المدعون المدعى عليها بد ع التعويض العادل عن العط .4

المنفعة اللا ت بقطعة الأرض موبو  الدعو  و/ أو بقيمة المسا ة المعتد  عليها أو بقيمة 

كامل  صص المدعين )ثمن قطعة الأرض ( بتاريخ دقامة ا ه الدعو  وأجر المثلق دلا أنها 

 ممتنعة عن الد ع مما ابطر المدعون لإقامة ا ه الدعو .
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عجراءات التقاب ق ولعدق  ضور الوكيلين ) وكيل الجهة المدعية ووكيل الجهة المدعى بعد السير ب

( من قانون أصول المحاكمات المدنية  67/5ق وعملا  بأ كاق المادة )25/2/2024عليها ( جلسة 

 قررت المحكمة دسقاط الدعو  دسقاطا  مؤقتا  للاياب.

 (.168/2024مدعية تم تجديد الدعو  بالرقم )ق وبناء  على طلب وكيل الجهة ال7/3/2024بتاريخ 

دلى المحكمة الناظره للدعو  بم كرة خطية تتضمن  26/12/2024تقدق وكيل المدعين    جلسة 

( 44ق ال   جاء لتعديل المادة )2003الطعن بعدق دستورية قانون الكهرباء العاق المؤقت المعدلل لسنة 

 .2002لسنة  (64من قانون الكهرباء العاق المؤقت رقم )

 أصدرت المحكمة قراراا المتضمن ما يأت : 16/2/2025بتاريخ 

وق   2022( لسنة 22/ج ( من قانون المحكمة الدستورية المعدلل رقم )11"عملا  بأ كاق المادة )  

 النمر    الدعو ق ود الة الد ع دلى المحكمة الدستورية و قا  للأصول ولإجراء المقتضى القانون ".

 (.  2025/  3وقيد بالرقم )  23/2/2025ن دلى محكمتنا بتاريخ ورد الطع

( من قانون المحكمة الدستورية تم درسال 12( من الفقرة )ب( من المادة )2ق 1تنفي ا  لمقاصد البندين )

 نسخة من قرار الإ الة الصادر عن محكمة بداية  قوق الزرقاء دلى كل من السادة:

 رئيس الوزراء. -
 ان.رئيس مجلس الأعي -
 رئيس مجلس النواب. -

 .2025/  2/  23بمقتضى الكتب المؤرخة     

مر قا  به صورة عن م كرة رئيس ديوان الترريع  2025/  3/ 6ورد كتاب رئيس الوزراء المؤرخ    

/ و( من قانون الكهرباء العاق  44ق الت  انتهت دلى أن المادة ) 2025/  3/  4و الرأ  المؤرخة     

 بعد تعديلها بمقتضى القانون المعدلل لقانون الكهرباء العاق المؤقت   2002( لسنة 64المؤقت رقم )

 ( 94/1ق المطعون بعدق دستوريتها قد جاءت انسجاما  مع أ كاق المادة )2003( لسنة 52رقم )

يا   من الدستورق ولم تخرق  رمة النصوص الدستوريةق  ولم تتجاوز  دوداا ولا تركل تعدل

وأن الأسباب الت  قدمت للطعن بعدق  لطة الترريعيةق وتتلفت وأ كاق الدستورقعلى اختصاص الس

دستوريتها لا تقوق على أساة سليم من القانونق وتستوجب الرد وطلب اعتبار ما ورد    الم كرة ردا  

 ( 15( من قانون المحكمة الدستورية رقم )2/ ب/12على الطعن استنادا  دلى أ كاق المادة )

 وتعديلاته. 2012لسنة 

 وردت م كرة مقدمة من وكيل المدعين يطلب  يها البت    الد ع المقدق  26/2/2025بتاريخ 

 من المدعينق ودصدار الحكم ال   يتناسب مع أ كاق الدستور.

 -بالتدقيت والمداولة :

يستند من  يث الركل:  عن الطعن الماثل لم يستوف  الرروط الركلية لقبوله  لعدق صحة الوكالة الت  

/ و ( من قانون الكهرباء العاق  44دليها وكيل الجهة الطاعنة لاايات الد ع بعدق دستورية المادة ) 

( من القانون 833وتعديلاته  ذلك أن الوكالة و قا  لأ كاق المادة ) 2002( لسنة 64المؤقت رقم )

 ق.المدن  عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا  آخر مقاق نفسه    تصرف جائز معلو

ويصح أن يكون التوكيل مطلقا  أو مقيدا  أو معلقا  على شرط أو مضا ا  دلى وقت مستقبل عملا  بالمادة 

 ( من القانون ذاته.835)

( من القانون المدن  "الوكالة تكون خاصة دذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة 836كما نصت المادة )

 وعامة اذا اشتملت على أمر يقبل النيابة :

كانت خاصة  ليس للوكيل دلا مباشرة الأمور المعينة  يهاق وما يتصل بها من توابع   عذا -1

 برورية تقتضيها طبيعة التصر ات الموكل بها.
ودذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوبات والتصر ات عدا التبرعات  لا بد من التصريح  -2

 بها".
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يلا  خاصا  محدلدا  لنو  العمل وما تستلزمه الوكالة وكل عمل ليس من أعمال الإدارة والحف  يستوجب توك

( من القانون المدن ق وعليهق تةعدَل الوكالة بالخصومة من الأمور 838 يه من تصر ات و قا  للمادة )

 الخاصة الت  تحتاج دلى توكيل خاص بلف  خاص و قا  لما استقر عليه الاجتهاد القضائ .

 

/ب( من قانون المحكمة الدستورية مصطلـح " 11ل    المادة )و يث أن المرر  الدستور  قد استعم

الد ع بعدق الدستورية" أماق المحكمة الناظرة للدعو ق  عذا ما وصل دلى المحكمة الدستورية سماه 

 ( من القانون ذاته. 14ق 13/ج ق 12المرر  طعنا ق كما او وارد    المواد )

ته او طعن غير مباشر بعدق الدستورية من خلال الدعو  وبالتال   عن الد ع بعدق الدستورية     قيق

الموبوعية الااية منه دبطال النصوص المطعون بعدق دستوريتهاق ويحتاج النمر والفصل  يه أن يقدق 

( 11بموجب وكاله خاصة تحدلد بموجبها ما أورده و دلده المرر  تفصيلا  بالفقرة )ب( من المادة )

 ر عليه قضاء محكمتنا.سالفة الإشارةق وا ا ما استق

ولما كانت الوكالة الت  استند دليها وكيل الجهة المدعية بعقامة دعوااا الموبوعية ا  وكالة خاصة 

وجاء الخصوص الموكل به محدلدا  بالمطالبة بمنع معاربة و/ أو قيمة الأرض و/أو التعويض العادل 

 ( من قرية 7قم )(  وض ر505نتيجة الاعتداء على  صصهم    قطعة الأرض رقم )

الهاشمية/ الزرقاء بد شركة الكهرباء الوطنية المساامة العامة و/أو شركة الكهرباء العامةق ولم يرد 

بتلك الوكالة ما يرير دلى تفويض الوكيل بتقديم الد ع بعدق دستورية أ  قانون أو نماق يتعلت بالدعو  

    طلب الد ع بعدق الدستورية أ  وكاله الموبوعيةق كما لم نجد بين أوراق الدعو  الموبوعية ولا

خاصة أخر  به ا الخصوص ل ا  عن وكيل المدعين لا يملك تقديم ا ا الد ع  لأنه يخرج عن  دود 

 وكالتهق مما يتعين رد الطعن شكلا .

 له ا نقرر رد الطعن شكلا . 

 اجر  1446 كما  صدر    اليوق الرابع والعررين من شهر  رمضان  لعاق 

 ميلاد  2025 ت لليوق الرابع والعررين من شهر آذار  لعاق الموا
 

 عضو
 

 د. ميساء بيضون

 عضو
 

 تغريد حكمت

 الرئيس
 

 محمد الغزو
 عضو

 

د
ّ
 محمد إسعي

 عضو
 

 هاني قاقيش

 عضو
 

 "محمد طلال" الحمصي
 عضو

 

 محمد السحيمات
 

 عضو
 

 باسل أبو عنزه

 عضو
 

 حسين القيسي

 

 


